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 عصر التنافسیة
  عبدالكریم كامل ابوھات.د.أ

  بابلجامعة  –الادارة والاقتصاد كلیة 

   المدخل : أولا 

 Newالجدیدة تجاریة مطلبا أساسیا من مطالب اللبرالیة یعد تحریر المبادلات ال

– Liberalism             یتع ین عل ى جمی ع ال دول الراغب ة للعم ل ف ي إط ار منظم ة التج ارة

رات                       وم    تم اجتماع   اتالاق   رار بم   ا تمخض   ت عن   ھ   "   W T O" العالمی   ة 

                   م  ن أنظم  ة وقواع  د تحك  م ف  ي می  زان العلاق  ات الاقتص  ادیة الدولی  ة    G A TTالـ  ـ

یأتي إلغاء الحمایة التجاریة وفتح الأسواق وحری ة انتق ال الس لع والأم وال     ) العالمیة ( 

مة التب ادل ال دولي وم ن    وإزالة القیود الكمیة والتعریفیة في مقدمة آلیات التحكم في أنظ

ثم تحدید أھلیة أیة دولة للنفاذ إلى الأسواق العالمیة ، وعلى ھذا الس یاق س ارت غالبی ة    

ی رتبط بجمی ع عناص ر     G A TTال دول ، وأض حى قب ول أی ة دول ة ف ي عض ویة الـ  ـ       

الت ي ت م التوقی ع علیھ ا ف ي مدین ة         URGUAY ROUNDاتفاقی ة جول ة اورغ واي    

  . قرن الفائت من ال ١٩٩٤مراكش عام 

 G A TTھ  ذه الاتفاقی  ة رك  زت عل  ى تحس  ین الوظ  ائف التقلیدی  ة لاتفاقی  ة الـ   ـ 

  . وخفضت الحواجز التعریفیة الجمركیة وحواجز أخرى بنسبة الثلث 

وب إزاء موافق  ة ال دول الموقع  ة تعھ دت ال  دول المتقدم ة ص  ناعیا وتكنلوجی ا عل  ى      

ا التجاری ة فیم ا یتعل ق بتحس ین الأداء     مساعدة الدول التي تتخذ تدابیر لتحری ر مبادلاتھ   

الاقتصادي فیھا ، غیر إن اللافت للنظر في ظل الاجماع الدولي على السیر في خطى 

 Non – Tariffوالانفت اح التج اري أن قب ول مب دأ الحمای ة غی ر التعریفی ة        التحری ر  

barriers   او الـــN T B      وع د  وھ و الم  ٢٠٠٥قد خطط لھ النفاذ حتى ما بع د ع ام

اس تخدام  ھ ذا  الذي وضع لتنفیذ م ا اتف ق علی ھ ف ي إط ار الج ات م ن مراح ل ، و یعن ي          

وش رط الحمای ة عل ى  نح و لا یخل و م ن         Anti – Dumping قوانین من ع الاغ راق   

یق المس  احة الت  ي تتح  رك فیھ  ا ال  دول الأق  ل تط  ورا   ض  یعش  وائیة وانتقائی  ة وم  ن ث  م ت 

 بع دّه    Transparencyن ب رز مب دأ الش فافیة    لانفتاح على الأسواق العالمیة ، في ح ی ل
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ة الجمركی  ة دون غیرھ  ا م  ن  ی  ق التعرف   رلحمای  ة المنتوج  ات الوطنی  ة ع  ن ط   الوحی  د

او الاس تیرادات او من ع ال دعم     الص دارات م ن مث ل     Protectionismتدابیر الحمایة 

الوس  یلة ص  ارت تمث  ل  ) الرس  وم الجمركی  ة  ( الوس  ائل الس  عریة   أي إن للص  ادرات 

  إن ال دول المنظم ة إل ى      ( N T B )  لوحیدة للحمای ة ولیس ت الوس ائل الكمی ة أي     ا

W T O     ال ذي   لان دماج بالنظ ام التج اري الع المي    مراع اة ش روط آلی ة ا   ص ار علیھ ا

 ف أیضا بالنظام المتعدد الأط راف ، فیع اد إل ى الواجھ ة اس تخدام م دخل التج ارة        رع

Approach  عین على الاقتصادات النامیة مواجھتھا لمواجھة المشكلات التي یت .  

س  تواجھ م ن جرائھ  ا مخ  اطر ش  تى ، ف  ي ظ  ل   ھ  ذه ال  دول أن  اذوھ ذه مفارق  ة ،  

مم  ا یعن  ي أن  ) ع  دا ال  نفط  ( النس  بة المتواض  عة لحص  تھا ف  ي بنی  ة التج  ارة العالمی  ة     

، وس یثیر الش كوك ح  ول   حتم ا  ھ ا  الاتك ال عل ى ھ ذا الم دخل والعم ل ب  ھ س یعیق تطور      

ال  ذي تلعب  ھ عملی  ة إزال  ة الح  واجز الجمركی  ة وخف  ض ال  دعم للس  لع الزراعی  ة      ال  دور

لتعزی ز ق درتھا عل ى المنافس ة ف ي الأس واق        مجرب ة  وبالأخص الغذائیة منھ ا كعوام ل   

  . العالمیة 

بالدرج ة الرئیس ة ورف ع ال دعم     ) وھ ي قی ود س عریة    ( إن إزالة القیود الجمركی ة  

في ال دول المنتج ة لھ ا ،    ھا أسعارفع رؤدي إلى الحكومي عن المنتوجات الزراعیة سی

وبالت  الي ت  دھور موازینھ  ا التجاری  ة م  ن جان  ب وم  ن جان  ب آخ  ر ان ال  دول النامی  ة          

  أو الأس   واق الناش   ئة    وال   دول الناش   ئة   ** وباس   تثناء ال   دول الحدیث   ة التص   نیع     

Emarging markets   ا تب دو  تمتع بمزایا نسبیة یعتد بھا في الس وق العالمی ة فیم    تلا

یق  ارن بوض  ع ال  دول  ثی  ر وبم  ا لا ال  دول المتقدم  ة وخلاف  ا ل  ذلك ف  ي وض  ع أفض  ل بك  

س  یجعل  المت  اجرة ب ین ال  دول بمثاب  ة تج  ارة ب  ین ط  رفین  و جع  ل النامی ة ، الأم  ر ال  ذي 

غیر متكافئین ، وقد یزداد الوضع سوءا عن د إدخ ال الق درات التكنولوجی ة ل دى ال دول       

ن ال دول عل ى المس تویین الاقتص ادي والتكنول وجي ، وھ و       المتقدمة لإجراء المقابلة ب ی 

التجاری ة او  ما سیعرض الصناعیة التحویلیة في الدول النامیة لضغوط عصر العولمة 

ذل ك أن تطبی ق عناص ر اتفاقی ة الج ات ف ي           Competitivenessعص ر التنافس یة   

عل ى   قضيرفیة وحصص التصدیر سیعمیدان صناعة الألبسة والمنسوجات وإلغاء الت
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فیم   ا لایمك   ن وسیض   عف الق   درة عل   ى المنافس   ة   "المزای   ا النس   بیة إن وج   دت فع   لا 

البتروكیمیاویات وص ناعات الحدی د والص لب وبع ض الص ناعات الغذائی ة       للصناعات 

ك ذلك  و, بمنأى عن ض غط ال دول المتقدم ة وبش كل یبط ل فعالیاتھ ا       من المجالات التي 

ك ون بالتأكی د بأفض ل ح ال     ل ن ت ف اوفروعھ اھالحال في مجال الخدمات بمختلف عناوین

ن س تورد ص افي للخ دمات وم ن ث م ل م یك        خاصة اذا ما عرفن ا أن ال دول النامی ة ھ ي م    

الأس واق   ھ ذه  مس ألة النف اذ إل ى    س یما وإن  العالمیة النفاذ بیسر إلى الاسواق  ابمقدورھ

  . ر التنافسیة ھجو أصبح یمثل 

  : التنافسیة سمة العصر : ثانیا 

 الرئیس ة  ت ھ مقدم) اللبرالی ة الجدی دة   ( وجد م نھج التفكی ر الاقتص ادي الجدی د     لقد 

ص عوبة اخض اع اتجھ ات تط ور     دعوى ب  في تحری ر الاقتص اد م ن الھیمن ة الحكومی ة      

الحكومی  ة ان تخل ق البیئ  ة  اذ لاتس تطیع ھ  ذه المؤسس ة   ..الاقتص اد للمؤسس ة الحكومی  ة   

تش لّ ق درة المؤسس ة الخاص ة      اوف تضعف الاستثماریة التنافسیة المناسبة بل انھا سو

دفع ت بمف اھیم    الإشكالیةولمعالجة ھذه . إنتاج آلیات دفع وتنشیط الاقتصاد على إعادة 

إل ى   ، من افتراضات ھالخ ، وبما تنطوي علی........ یر وإعادة الھیكلة والانفتاح رالتح

   .ید م الجدولم یكن میدان التجارة بعیدا عن الفھ .واجھة البحث والاھتمام 

 مس ألة الو رفی ة لم نھج التفكی ر اللبرال ي الجدی د      عأشرنا إلى الحدود الم  فیما سبق

نا نعیش عالم ما بعد المیزة النسبیة وھو عالم ف ي ظ اھر الح ال ی رفض     نإ ھي الرئیسة 

اقتص ادیة م ا   تجاری ة و ما قرّ في الأذھان من تفسیرات او تأویلات لكیفیة قیام علاقات 

كی ف تق وم المب ادلات    تعیرت من النظام الفك ري الكلاس یكي وفس رت لن ا     بین الدول اس

التنافس  یة : ك  ز عل  ى مفھ  ومین جدی  دین ھم  ا  رع  الم الی  وم یغ .التجاری  ة م  ا ب  ین ال  دول 

ر یالتكنولوجیة كمصدر للمیزة وللقدرة على المنافسة بل ولتوف  Efficiencyوالكفاءة 

 بكافی  ة لوض  ع لیس  ت د رلش  حة ف  ي الم  وا المی  زة النس  بیة فم  ا ع  ادت مف  اھیم ال  وفرة وا  

تفسیر مقبول بشكل مطلق ما عدا أفك ار مح دودة بقی ت عل ى المس توى النظ ري مج الا        

یشدد لا على  م دى وف رة الم وارد ف ي دول ة معین ة ، ب ل         الفھم الجدید ذلك أن للتأمل ، 

معاییر  لھذا المورد ومدى توافقھ مع) المعرفة  – التكنولوجیا( على المحتوى الرئیس 
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النظام التجاري المتعدد الأطراف ، وب إزاء ذل ك ك ان م ن الطبیع ي أن تتراج ع مف اھیم        

التج ارة   خ واص مفاھیم وطرائ ق للقی اس جدی دة تعب ر ع ن       تستحدثوطرائق للقیاس و

لظ اھرة انت زاع دول ص غیرة     ب ول ار بالإمكان إیجاد تفس یر  مق فصالعالمیة المعاصرة 

فرص  ا ممت  ازة ف  ي می  دان    ) ھون  ك كون  ك   –ایوان ت   –س  نغافورة ( الحج  م م  ن مث  ل   

أتاح لھا قدرة على إدارة صراعھا التج اري بكف اءة دونم ا حاج ة      وبماالتنافس العالمي 

ة ب   الرغم م   ن أن إنش   اء التك   تلات    بھ   المجاكبی   رة للاحتم   اء بالتكت   ل م   ن مخ   اطر    

ع الاقتص ادیة والتجاری  ة م  ا زال یمث  ل إح  دى س مات عص  ر عولم  ة رأس الم  ال والس  ل  

التكنولوجی   ة التجاری   ة  –تكت   ل المؤسس   ات والش   ركات الخاص   ة الاقتص   ادیة   ب   إزاء

الھائل ة الت ي     Mergerوال دمج    Consilidationالعملاق ة بفع ل عملی ات الان دماج     

تجري على الساحة العالمیة حتى بدأنا نرى إن المواجھة في ھذا العصر م ا ع ات ب ین    

لات الاقتص ادیة والتجاری ة والش ركات الع ابرة     تكتلات الدول بل بینھا وب ین تل ك التك ت   

لق  د آل الوض  ع الع  المي إل  ى خارط  ة تتم  ازج فیھ  ا سیاس  ات دول ص  غیرة     . للق  ارات 

الحج    م وض    ئیلة الم    وارد الطبیعی    ة وسیاس    ات دول متقدم    ة ص    ناعیا وتكنولوجی    ا  

واقتص   ادیا وبی   دھا مف   اتیح الری   ادة الدولی   ة ف   ي ظ   ل ھیمن   ة واس   عة لتك   تلات دولی   ة   

والك ل ین زع نح و تحقی ق أقص ى الفوائ د الممكن ة الت ي         ة عل ى الح دود   افزق  سات ومؤس

و الداخلي ی تم  میتیحھا النظام التجاري المتعدد الأطراف خاصة بعد أن صار تحفیز الن

بوس  اطة اس  تخدام ك  فء للم  وارد ف  ي الخ  ارج وص  ار م  ن المتع  ذر عل  ى الط  رفین           

م  ا الت  ي ت  رض المی  زة المقارن  ة ،  فتكم  ا   Benefitsالمتب  ادلین أن یتس  اویا بالمن  افع  

قی   ام التج   ارة م   ا ب   ین ال   دول ف   ي   Saumuelsonن یلس   ع   ادت تفس   ر حس   ب سامو

   . ) ١(العالیة والعمالة الماھرة لاستخدام التكنولوجیة االصناعات الكثیفة 

ش  املة تق  دیر منط  ق المجابھ  ة التجاری  ة الجدی  دة ، حی  ث تج  ري عملی  ة   ھ  ذا ھ  و 

لص  الح أح  د   Valuesف  لا ب  د م  ن أن تخت  ل الق  یم المتبادل  ة  .  لحج  م الفوائ  د المتحقق  ة

التكنول  وجي بالدرج  ة الرئیس  ة او تح  ت   –الأط  راف بفع  ل مس  تویات التط  ور العلم  ي  

تأثیر آلیات سعر الصرف ، وھنا صار العالم بإزاء اختلال عمی ق ف ي معادل ة المبادل ة     

ر العالمی ة الت ي حص لت م ا     ھ آلیات نظام تجاري معقد فرضتھ ریاح التغیی  تالدولیة ولد
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  . عقدنا الحالي الذي نع یش  تستمر حتىبعد الحرب العالمیة الثانیة من القرن الماضي و

یس ري عل ى الش ركات     ومن ھنا ك ان ارتب اط خط اب التنافس یة بش كل وثی ق بالعولم ة        

اجرة عالمی ا أم  ت  مثلما یسري على الأمم سواء كان نشاطھا یندرج في قطاع الس لع المت 

، وسواء كانت السلع تنتج فردیا ام تق دم جماعی ا فالك ل یخض ع     یره من القطاعاتفي غ

  . ) ٢(خطاب القدرة التنافسیة الآن على قدم المساواة لمعاییر 

الس وق   القلة في   رة احتكامنھی: ثمة سمات أفرزھا وضع التجارة العالمیة منھا 

Oigopoly   الش يء ال ذي   التكنولوجي  والإقفالوالحواجز واقتصادیات الحجم الكبیر 

فثم  ة دول . جع ل قی  ام التج  ارة ب  ین ال  دول بمنتج ات ذات عوام  ل إنت  اج متماثل  ة ممكن  ا   

تتخص   ص بالتكنولوجی   ا المتقدم   ة وبمھ   ارة عم   ل عالی   ة وق   وة عم   ل عالی   ة الأج   ور  

مؤثر من العمل غیر الماھر ومس تویات متدنی ة م ن    ورأسمال كبیر ودول تختص بقدر 

وفي مث ل ھك ذا ظ روف ف إن النتیج ة الطبیعی ة س تكون        ،  لمال الأجور وضعف رأس ا

ك التكنولوجی ات  رتخصص البل دان المتقدم ة ص ناعیا بالتكنولوجی ا المتط ورة ، فیم ا ت        

، ) ٣(البسیطة للدول الأخرى ، فتتم المبادلة في الأسواق العالمیة عل ى وف ق ھ ذه الآلی ة     

، فإن كان الش كل التب ادلي ھ ذا     دول الجنوب نحو وتھجر السلع المصنعة دول الشمال 

یمث ل الش كل ال واقعي والأكث ر     بالوق ت نفس ھ   ھو ما یمیز عصر التجارة المعولم ة فإن ھ   

ال ذي ل ن ی ؤدي ف ي أفض ل نتائج ھ إلا إل ى إع ادة          ،  والمعبر عن ع دم التك افؤ  سطوعا 

ترتی ب ش  روط جدی دة لھیمن  ة رأس الم  ال الع المي م  ن خ  لال اس تمرار العم  ل بمعادل  ة     

  . ادل ھذه التب

ا یج ري ف ي ع الم الی وم ،     م  مقس وة    التبادل الدولي التاریخیة بأقل أشكاللم تكن 

أث ار ح وارا ش املا ح ول أفض ل الطرائ ق لل تخلص م ن قی ود          ق د  وثمة نموذج ت اریخي  

التقس  یم ال  دولي للعم  ل التقلیدی  ة وبل  وغ الأھ  داف المرغوب  ة ، والمقص  ود ھن  ا النم  وذج  

فق  د . افی  ا للوص  ول إل  ى  خلاص  ات مفی  دة لل  دول الأخ  رى   الیاب  اني  ال  ذي ق  د یك  ون ك 

عش ر ص ناعة    لس ابع عرف ع ن الیاب ان أنھ ا بل د افتق د للم وارد وق د امتل ك ف ي الق رن ا          

س ارت   الأم ور فولاذ مھمة في وقت لم تك ن ق د امتلك ت فی ھ خام ات الحدی د ، غی ر أن        

ة م ن بدای ة خمس ینات    باتجاه آخر ، فقد حسب أن الیابان وفي المرحلة التاریخیة الممتد
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القرن العشرین وحتى منتصف تسعیناتھ تمكنت من بل ورة نموذجھ ا الإنم ائي الخ اص     

عل  ى  بالاعتم  اد ش  بھ الت  ام ة للاھتم  ام ثی  ر، عب  ر سلس  لة م  ن العملی  ات التكنولوجی  ة الم

  . ) ٤(المعونات الامریكیة 

ع قیم ة ال ین   إن ضعف الموارد وارتفاع تكالیف الانتاج ف ي الیاب ان نتیج ة لارتف ا    

میم س تراتیجیة وطنی ة لنش ر ومض اعفة     لدولة لتص  كان دافعا لمقابل الدولار الأمریكي 

الاستثمارات في الخارج ، وخاصة في الدول المستقرة سیاسیا وأیضا ف ي ال دول الت ي    

كانت تتمیز بانخفاض الأجور مقارنة بالیابان فتحولت الصناعات ذات العمال ة الكثیف ة   

ات تابع  ة ومش  روعات كرى كوری  ا وت  ایوان م  ن خ  لال تأس  یس ش    إل   )النس  یج م  ثلا ( 

)   R & D( البحثی ة   –وقد لعب ت التكنولوجی ا وتط ویر المعرف ة العلمی ة      * *  مشتركة 

 في خف ض المخ اطر الناجم ة ع ن مش كلة نق ص الم وارد        الجدیدة ھذه  الإستراتیجیةفي 

ف  ي المص  انع   Autamation ، فق  د تق  دمت عملی  ة إدخ  ال الاتوماتی  ة  دورا م  ؤثرا 

أنظمتھ  ا م  ن  إحض  ارالت  ي ت  م    Micro – Process وإدخ  ال وح  دات المعالج  ة 

الأمریكی   ة وتطویرھ   ا وم   ن ث   م اس   تخدامھا ف   ي الكومبی   وترات      الولای   ات المتح   دة  

الشخصیة وأجھزة التلفزی ون والفی دیوات وآلات التص ویر والاستنس اخ وآلات ال تحكم      

  . ) ٥(رى في السیارات ووسائط النقل الاخ

ین  وه  من  ھ إل  ى أھمی  ة النم  وذج الیاب  اني ف  ي حف  ز النم  و الاقتص  ادي     ف  ي إش  ارة  

باقت  داء التن  انین الص  غیرة ف  ي ح  وض المح  یط الھ  ادئ   Lester Thurowلس  ترثرو

ع بحكوماتھ  ا إل  ى تق  دیم الس  وق المحلی  ة المحمی  ة  دف  ب  النموذج الیاب  اني ال  ذي اجت  ذبھا و

تعایش   ت الحمای   ة والتن   افس م   ع   فق الأجنبی   ة للش   ركات التنافس   یة بق   وة ف   ي الأس   وا  

، ) ٦(الرئیس  ة إل  ى الأم  ام  الاس  تراتیجیات الوطنی  ة الحكومی  ة الت  ي دفع  ت بالص  ناعات   

ت كوریا وتایوان وسنغافورة العالم أن الطریق إلى الكفاءة ھو النمو الموج ھ نح و   مّلعف

  .   Export – led growth ) ٧(التصدیر

ابط  ة الوثیق  ة م  ا ب  ین التنافس  یة والعولم  ة فم  ن       ف  ي مك  ان آخ  ر أش  رنا إل  ى الر    

إل  ى تحری  ك الم  وارد م  ن    Liberalization التحری  رالمفت  رض أن ت  ؤدي عملی  ة  

خل ومعالج  ة مش  كلة الأكث  ر مم  ا یت  یح للبل  د إنم  اء ال  دالاس  تخدامات الأق  ل انتاجی  ة إل  ى 



 ٧

ھ   ذا البطال   ة الدائم   ة والخطی   رة ف   ي المق   ام الأول ، غی   ر أن الام   ر لا یس   یر عل   ى      

الافتراض ، فثمة إشكالات تولدھا آلیات العولمة التجاریة تك بح عوام ل النم و ال داخلي     

وبالتأكید تقلیص فرص النفاذ إلى الأسواق ونعني إشكالیات مث ل الض غط باتج اه إلغ اء     

الحرم  ان م  ن دخ  ل  ( الح  واجز الجمركی  ة ورف  ع الحمای  ة ع  ن المنتوج  ات الزراعی  ة     

حص  ص ، إلغ  اء ال  دعم ع  ن الص  ناعات الوطنی  ة ، ف  تح تحدی  د ال) . عملی  ات التص  دیر 

مم  ا یح  ول دون تنمی  ة الق  درات  . ال  خ ........ المص  نعة  الأجنبی  ةالس  لع  مأم  ا الأس  واق

المؤسس ات الدولی ة    بمطالبكما اقترنت عملیات كھذه  , التنافسیة وتزاید الوضع سوءًا

ع ن  إن التجربة كشفت والعالم المتقدم من تدابیر التقشف المالي والخصخصة في حین 

إن عملی  ات النم  و ق  د حف  زت ف  ي ك  ل البل  دان المتقدم  ة وزادت م  ن كف  اءة اقتص  اداتھا    

وھذا ما عمل ت وأخ ذت   .  ) ٨( وتنافسیتھا من خلال الحمایة الممنوحة لبعض صناعاتھا

م ن الق انون الامریك ي ، وم ا     )  ٣٠١( بالم ادة   متش بثة بھ الولایات  المتحدة الامریكیة 

كن  دي م  ن ف  رض الوص  ایة  -وآم  اتو)  ١٩٩٦( ب  ورتن  –ھ ق  وانین ھ  ولمس ھ  دفت الی  

، ولع   ل أش   د الأبع   اد خط   ورة عل   ى وض   ع  ) ٩(الأمریكی   ة عل   ى المجموع   ة العالمی   ة 

المبادلات التجاریة الدولیة الناجمة عن انتشار التنافسیة وتحولھا إلى المقاربة المطلق ة  

می  ة م  ا یتمث  ل ف  ي تن  امي المعارض  ة  للعلاق  ات م  ا ب  ین ال  دول وم  ا ب  ین الش  ركات العال 

العالمیة لھا على خلفیة عج ز البل دان الض عیفة ع ن تأس یس قواع د التنافس یة المطلوب ة         

ن امى  توتأخرھا في اللحاق بالدول المتقدمة ف ي می دان المت اجرة بالس لع والخ دمات ، فت     

للح د م ن مخ اطر     الأصولیات الوطنیة الداعیة إلى العودة إلى الحمائی ة كت دبیر وق ائي    

تفھم ا ف ي ،    ف ي الب دء   ، التي بقدر ما وجدت  لھ ا  التحریر التجاري وعملیات  حالانتفا

لم ا  ) الاحتجاج ات الش عبیة ف ي ال دول المتقدم ة      ( فیما بعد اعتراض ات عملی ة    واجھت

فف ي الوق ت ال ذي نص ت فی ھ الـ ـ       . دمرة على س وق العم ل والأج ور     تركتھ من آثار م

WTO    ت، ظھ ر أن الحمائی ة كان     وال دول دلات الح رة فیم ا ب ین المن اطق     عل ى التب ا 

  س  عى إل  ى لس  لوك ال  دول الص  ناعیة المتقدم  ة الت  ي غالب  ا م  ا كان  ت ت   Victorمرش  دا 

ال دول الحدیث ة    ت، فاخذوضع التشریعات القانونیة الداخلیة لحمایة منتوجاتھا الوطنیة 

وإن ك  ان بش  كل مت  درج لحمای  ة ، التص نیع بالتص  دي لھ  ذه السیاس  ات م  ن خ لال مب  دأ ا  
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لتخفیف الآثار السلبیة للاستیرادات الأجنبی ة ل ذا ص رنا نلم س أن الوض ع الع المي ب دأ        

رة التامة حتى مع نف اذ  طفما عادت للتنافسیة السی) الحمائیة  –التنافسیة ( یمتاز بثنائیة 

ف ي ھ ذا   لی ة جدی دة مطلق ة ، و   تیكم ا ل یس ھن اك م ن ماركن      WTOأحك ام وقواع د الـ ـ    

  . التجارة العالمیة المعاصرة من مفارقات اخرى  تكمن مفارقة

  تنافسیة المنتوج العراقي : ثالثا 

ب ین أن    خی ار الع راق ف ي التج ارة الدولی ة نعتق د بع دم وج ود         عبموق  فیما یتصل 

ف الموقف حس م عل ى الاق ل      WTOیقبل او لا یقبل العراق بالتعاقد او الانتم اء إل ى الـ  ـ  

، فالس عي عل ى ھ ذا الطری ق     ) القب ول  ( ر حكومیة لص الح الخی ار الأول   من وجھة نظ

متواصل عبر استكمال بعض الاجراءات العملیة ، فل م تع د ھن اك م ن إج راءات كمی ة       

لش روط   الانفتاح التجاري للعراق خاصة وإنھ استسلم كلیا  او غیر كمیة یعتدّ بھا تعیق

ر أھمی  ة م  ن وجھ  ة نظرن  ا تكم  ن ف  ي   وقواع  د الاقتص  اد الح  ر غی  ر أن المس  ألة الاكث    

الكیفیة التي تمكن العراق من إضعاف ت أثیرات الان دماج التج اري الس لبیة ف ي الس وق       

وھ ذا یقودن ا بالض رورة    م ن قواع د العم ل التج اري      الممكن ة   الإف ادة العالمیة ووسائل 

  : إلى التوقف عند 

  : ل الانتاجي ھیكال -١

واس تبعاده    WTOبادل الح ر ف ي إط ار الـ  ـ   باستثناء النفط من أحكام وشروط الت

ی ة الممت ازة وبالت الي    دالع راق إح دى ممیزات ھ المور    فقدَ من معادلة المبادلة الدولیة فقد

لم یعد من الممكن النظر إلى المورد النفطي كمتغیر  مؤثر في المعادلة إلا بقدر الآث ار  

والوصول إل ى  ، الأخرى  الخلفیة التي یتركھا تطور الصناعة النفطیة  على القطاعات

نتیجة مقبولة في ھذا المجال تعتمد على عنصري الزمن والتح دیث التكنول وجي للبن ى    

الانتاجی  ة ، ف  الربط الوثی  ق ب  ین الاس  تغلال الامث  ل لمتغی  ر او عنص  ر ال  زمن واختی  ار   

التكنولوجیا الملائمة یمثل حاج ة  قائم ة اذا م ا تحص لت الرغب ة ف ي حف ز النم و الكل ي          

  . ا على مخرجات الصناعة النفطیة اعتماد

أن ت  تم عملی  ة تعجی  ل التح  دیث التكنول  وجي لمراف  ق وف  روع       الحكم  ة ض  ي تتق

الص   ناعة النفطی   ة م   ن خ   لال م   نھج خف   ض الكلف   ة والاختی   ار الس   لیم للتكنولوجی   ا       



 ٩

المرافقة للصناعة النفطی ة المتھالك ة بفع ل ال زمن عل ى      المستخدمة بالعملیات الانتاجیة 

  . الاقل 

ن الاتكاء على مخرجات الصناعة النفطیة والتمكن م ن  بألا بد من التذكیر  نا وھ

المتغی رین ، فق د    ھ ذین  إدماجھا بالدورة السلعیة س یبقى مقی دا بفاعلی ة التص رف ب إزاء     

 الإنتاجی ة في مدى الاستفادة من الثروة النفطیة لإنم اء القاع دة    االقید تباطؤًھذا فرض ی

  Out put  اومخرج    Inputالنفط كمادة أولیة مدخلا لھ یمثل  إنتاجيوتحدیث ھیكل 

یتمثل بالمنتوجات الصناعیة النفطیة التي تتصف بالق درة عل ى تض مین الس لع المنتج ة      

  . قدرات تنافسیة مھمة وبمستوى جدیر بأن یدخلھا سوق المنافسة العالمیة 

خاص ة اذا  غیر إن الحال في الصناعة التحویلیة قد یك ون أكث ر تعقی دا وص عوبة     

وف  ي ظ  ل ت  دني مس  تویات   ھ  ا مخ  ارج الص  ناعة النفطی  ة فی م  ا تباط  أت عملی  ة إدم  اج  

قط  اع ف  ي الع  راق  دون مس  توى الق  درة عل  ى  ھ  ذا الالانت  اج والانتاجی  ة حی  ث م  ا زال  

إطلاق عملی ة نم و ص ناعي إیج ابي الأث ر والت أثیر س واء أ ك ان ذل ك بمقی اس الأھمی ة            

وف ي ھیك ل الص ادرات ودرج ة اش باع الطل ب       أجم الي  النسبیة لھ في الناتج المحل ي الا 

إن العدی د م ن ال دول الت ي     . الداخلي أم كان بمقیاس سرعة الان دماج بال دورة الس لعیة     

خرجت من دائرة الدول النامیة وتخطت حواجز التخلف قد بدأت طفرات الإنم اء فیھ ا   

نم  اذج ( ـ  ـبتط  ویر الص  ناعات التحویلی  ة ف  ي إط  ار م  ا ع  رف ب  الأدب الاقتص  ادي ب      

إث  ارة الأس  ئلة ح  ول الاس  تراتیجیات  إل  ى د اال  ذي ق  ) التص  نیع الموج  ھ نح  و التص  دیر 

الملائمة للنمو الصناعي الواجب اعتمادھا لتحقیق الطفرة المرجوة وھي استراتیجیات 

دول ومؤسس  ات بتوجیھ  ات ل  م تح  ض باھتم  ام ج  ديّ  ف  ي الع  راق واس  تعیض عنھ  ا      

ر لا ج دوى منھ ا مس توحاة م ن دراس ات وأبح اث       أفاضت عل ى الع راق بمن اھج وأفك ا    

على مقدمات غی ر عملی ة ولا تناس ب أج واء البیئ ة       مؤسس واضح وذات اتجاه فكري 

أعدت في زمن لم تت وفر فی ھ   ) الدراسات والابحاث ( المحلیة العراقیة ، بل ھي أصلا 

ع ، أیة قواعد للمعلومات والإحصاءات الدقیقة الت ي تعط ي ص ورة مكتمل ة ع ن الوض       

الذي یبدو متعم دا ، تعطل ت عملی ة تط ویر الص ناعة الوطنی ة       وبإزاء مثل ھذا الاھمال 
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حت  ى وص  ل الأم  ر إل  ى ال  دعوة لتص  فیة الص  ناعة التحویلی  ة برمتھ  ا وعرض  ھا ف  ي         

  . مزادات الاستثمار المحلي والأجنبي  

وال لن یكون الحدیث عن میزة تنافسیة أمرا مجدیا خاص ة وإن  في مثل ھذه الأح

نوع ا  ( رجات الصناعة التحویلیة أصبحت لدى بعض الدول المجاورة أكث ر كف اءة   مخ

فینحش  ر الع  راق بالزاوی  ة الض  یقة    . م  ن نظیراتھ  ا ف  ي الع  راق   )  وكم  ا وأق  ل كلف  ة   

ویجعل من المستحیل في مثل ھذه الظروف على المنتجات الصناعیة العراقی ة م ن أن   

  . الأسواق الدولیة  فضلا عنتجد طریقھا نحو أسواق دول الجوار 

في القطاع الزراع ي الوض ع إیجابی ا ، فالزراع ة العراقی ة ف ي أس وء        كما لا نجد 

حالاتھ  ا س  یما م  ن حی  ث مس  اھمتھا ف  ي الن  اتج المحل  ي الاجم  الي وھیك  ل الص  ادرات      

وت  دھور مع  دلات الانت  اج ل  ذلك یب  دو البح  ث ع  ن م  دى ت  وفر المی  زة التنافس  یة ف  ي           

ع  ذرا تح  ت وط  أة ارتف  اع تك  الیف الانت  اج ومحدودی  ة      المنتوج  ات الزراعی  ة أم  را مت  

ف غالبی ة الفلاح ین ع ن الاس تمرار بالعم ل      والكمیات المنتج ة وت دھور الأس عار وع ز    

واختی ار الم دن    ٢٠٠٣/  ٤/  ٩الزراعي نتیجة للتحولات الاجتماعیة التي طرأت بعد 

أن ننسى ما واجھ ھ  موطنا للعمل مما افقد القطاع الزراعي الید العاملة المجربة ، دون 

القطاع الزراعي من منافسة المنتوجات الزراعیة الأجنبیة نتیجة الانفت اح وبمس تویات   

لا نظی  ر لھ  ا عل  ى دول الج  وار للاس  تیراد غی  ر المنض  بط والعش  وائي لتموی  ل الس  وق   

الداخلیة بالمنتوجات وخاص ة الغذائی ة منھ ا ، فتعرض ت ك ل أن واع الزراع ات لموج ھ         

ت واقترنت بتحدي المیاه الناجمة عن سیاسات دول الج وار مم ا ف اقم    قاسیة من التحدیا

  . وضع الزراعة العراقیة 

والأمر لا یتوقف عن د ھ ذا التن افس ب ل إن ھ حت ى ف ي ظ ل من تج زراع ي عراق ي            

یمتل  ك مواص  فات المن  تج التنافس  ي وق  ادر عل  ى الحص  ول عل  ى الموق  ع المناس  ب ف  ي     

فإن المشكلة الشائكة الت ي تواج ھ البل د    ) فعلا  وھو افتراض غیر قائم( السوق العالمیة 

إنما تتمثل بالمطالب المعلن ة م ن قب ل ال دول المتقدم ة ومؤسس اتھا الفاعل ة لرف ع ال دعم          

الحكومي عن مستلزمات الإنتاج وعن المنتوج ات الزراعی ة ، وم ن ھن ا ن رى أن ھ ف ي        

وقة تمام ا ف ي   جد الدول ة نفس ھا فی ھ متس ا    تظل واقع زراعي متدھور وبطال ة واس عة س    
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سیاساتھا الزراعیة مع أھداف منظمة التجارة العالمیة في تحری ر المنتج ات الزراعی ة    

، في حین تزداد توجھات الدول المتقدمة نحو دعم منتجاتھا الزراعیة وت وفیر الحمای ة   

  . الوطیدة لھا 

ی  ة وھ  ي م  ن المی  ادین الت  ي منحتھ  ا منظم  ة   أم  ا الخ  دمات وحق  وق الملكی  ة الفكر 

مث  ال لع  دم  الوض  ع  اھتمام  ا خاص  ا ف  إن الج  ات وقب  ل ذل  ك  WTOرة العالمی  ة التج  ا

منح  ت   WTOف المعلوم ھن  ا أن الـ  ـ   ،  مص  الح المنتج  ین والمس  تھلكین ب  ینالت وازن  

ال   دول المتقدم   ة وض   عا ممی   زا لكونھ   ا ال   دول المنتج   ة للخ   دمات وال   دول المص   درة  

تعبی ر ع ن نزع ات عص ر      لموق ف  ھ ذا ا والناشرة الأولى للأعمال الفكری ة والعلمی ة و  

العولمة نحو تأمین مص الح ال دول المتقدم ة للحص ول عل ى أكب ر  المن افع م ن التج ارة          

  . بالخدمات ، والخاسر الأكبر ھو الدول النامیة ومنھا العراق 

ومص درھا ھ ي ال دول الص ناعیة المتقدم ة ولم ا        المعرف ة والتكنولوجی ا   ابعإن من

للمی زة التنافس یة المس تدیمة     الأكثر أھمیة  ھما المتغیرات التكنولوجیا –كانت المعرفة 

أي ( ف  ي الم  دى الطوی  ل فإنھم  ا س  یعتمدان عل  ى تط  ویر مھ  ارات الأف  راد وھ  ذا ش  أن    

ل  ن یك  ون بمق  دور الع  راق او غی  ره م  ن ال  دول اس  تخدامھ لتحس  ین    )المھ  ارة  تط  ویر 

  . القصیر كفاءة منتجاتھ وقدراتھا التنافسیة إلا بعد انقضاء زمن لیس ب

تكنولوجی  ة وبمس  توى یكف  ي لخل   ق     –وم  ع إن الع  راق یمتل  ك ق  درات معرفی  ة      

منتجات تنافسیة غیر إن المشكلة التي تثور ھن ا ھ ي انع دام البیئ ة المناس بة والحاض نة       

ر وھ   و القاع   دة یلمنتج   ات العق   ل الإنس   اني فب   إزاء ت   دني مخص   ص البح   ث والتط   و 

كنول  وجي للمنتج  ات الوطنی  ة وغی  اب برن  امج الأساس  یة للتنافس  یة وزی  ادة المحت  وى الت

وطني شامل لتوفیر قواعد مؤسسیة للبحث والتطویر س یكون وض ع الع راق ف ي غای ة      

  . التعقید والصعوبة 

ل  یس ب  لا ج دوى إذ بإمكان  ھ الاس  تفادة م  ن    WTOإن انض مام الع  راق إل  ى الــ  ـ 

للمتعاق دین م ن مث ل     المزایا التفضیلیة التي یمنحھ ا النظ ام التج اري المتع دد الأط راف     

الامتی  ازات الممنوح  ة للرس  وم الجمركی  ة وآلی  ات النف  اذ إل  ى الأس  واق وطرائ  ق تیس  یر 

الحصول على التكنولوجیات المتقدمة في بعض الصناعات وتطویر ش بكة المعلوم ات   
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فضلا عن الدفع باتجاه التركیز على بناء مؤسسات إدارة السیاسات التجاریة والتنسیق 

ذات الصلة بالتج ارة لل تخلص م ن التع ارض بالاھ داف والخط ط الت ي         ما بین الجھات

تضعھا المؤسسات المعنیة حتى یتمكن العراق من تحقیق غایاتھ من الانفت اح التج اري   

والانخ  راط ف  ي الش  بكة الدولی  ة المعق  دة للتب  ادل الس  لعي وغی  ر الس  لعي ورف  ع مس  توى  

إن  ھ ف  ي ظ  ل افتق  اد الع  راق : ق  ول تنافس  یة منتوجات  ھ ف  ي الأس  واق العالمی  ة حس  بنا أن ن

فل  یس م  ن ) كلف  ة متدنی  ة  وطل  ب خ  ارجي ف  ي الأس  واق   ( لمنتوج  ات تص  دیر ممی  زة  

  رش  ر فیھ  ا ال  دو بطری  ق آم  ن أمام  ھ س  وى التعام  ل م  ع المنتج  ات الت  ي تمث  ل إرادة ال    

 اف  ة التكنولوجی  ة والمعرفی  ة وھ  ذا یقتض  ي عن  ي بھ  ا المنتج  ات المتمی  زة بالكث الأكب  ر ون

ارب الأم  م الاخ  رى الت  ي تق  دمت ف  ي مض  مار  تط  ویر منتج  ات ذات ق  درة  دراس  ة تج  

دول النم   و الآس   یویة ف   رادى او  ب تنافس   یة ، والمقت   رح یتمث   ل بالالتف   ات إل   ى تج   ار

خطواتھا م ن منظ ور الخص ائص الوطنی ة للص ناعیة والبیئ ة الس لمیة         مجتمعة وامتثال

  : للإنتاج الوطني ویحضرنا ھنا عرض المقدمات الآتیة 

لكافیة لتطویر منتجات إن العراق یمتلك القدرات التكنولوجیة والمعرفیة ا :أولا  

وطنیة تمنح قدرات تنافسیة جیدة سواء أكان على مستوى المنتج ات الص ناعیة القائم ة    

  . أم تلك التي یمكن استنباطھا بالبحث 

تھا ف ي  وطنیة لبناء التنظیمات والمؤسسات وإنماء قدرا ةوضع إستراتیجی: ثانیا 

مجال تحقیق الاس تفادة م ن الملكی ات الفكری ة ، فثم ة أبح اث ودراس ات علمی ة متمی زة          

إلی   ھ م   ن نت   ائج ینط   وي اس   تخدامھا عل   ى م   ردودات مالی   ة     ت وفری   دة فیم   ا توص   ل 

  . وتكنولوجیة لا حدود لھا على مستوى التحدیث والتطویر التكنولوجي 

د باتج  اه إع  ادة بن  اء الص  ناعة الش  روع عل  ى نط  اق واس  ع بتعبئ  ة الم  وار : ثالث  ا 

تط ویر الم وارد   تعن ى ب  ةلإس تراتیجی بع ض منھ ا وفق ا     ةالوطنیة وتحدیثھا وإعادة ھیكل  

  .  الجیدة من أجل خلق المنتوجات ذات القدرات الفنیة والتكنولوجیة 

الإف  ادة م  ن الف  رص الت  ي توفرھ  ا بع  ض ھیئ  ات ومؤسس  ات المجتم  ع      : رابع  ا 

نماء والمس اعدة لل دول الأض عف والأكث ر تض ررا نتیج ة       الدولي في إطار سیاسات الإ



 ١٣

الح  روب وسیاس ات ھ  در الم وارد ف  ي می دان التنمی  ة التكنولوجی ة وتحس  ین      لسیاس ات  

  . ة المعلومات والاتصالات لتوسیع إمكانیة النفاذ إلى الأسواق كشبقنوات التوزیع و

فقات رأس إن موج  ة الانفت  اح التج  اري وعولم  ة التج  ارة وت  د   : خلاص  ة الق  ول  

المال على النحو الذي یشھده العالم الیوم إنما تعبر عن اتج اه ع المي واقع ي لا من اص     

م ن من افع    خس ائر تلح ق دول ة دون غیرھ ا ، وم ا      فم ا م ن  . من التعامل الإیجابي مع ھ  

ب دول   ة دون أخ   رى ، ولك   ن التب   این والتم   ایز یبق   ى محص   ورا ف   ي مس   تویات یتص   

یتعل  ق بالمس  توى ال  ذي تظھ  ر علی  ھ الدول  ة      ق  دیرنا  الخس  ائر والأرب  اح وھ  ذا أم  ر بت   

م  ن ( المت  اجرة م  ن ناحی  ة ق  درتھا عل  ى التص  دیر وم  دى مقبولی  ة المن  تج ف  ي الأس  واق  

خاص  ة اذا م  ا نظرن  ا إل  ى المس  ألة م  ن زاوی  ة قواع  د   ) ناحی  ة الس  عر والن  وع والكمی  ة  

ن ق  درا العم  ل والسیاس  ة ف  ي إط  ار النظ  ام التج  اري الع  المي حی  ث یمك  ن لھ  ا أن ت  ؤم    

ملموسا من أمن الدول ضد الفوضى الشاملة الت ي یمك ن أن تنبع ث ع ن موج ة تحری ر       

ف ي   التبادلات التجاریة وتذب ذبات أس عار ص رف العم لات وص راعات مراك ز ال تحكم       

  . على مورد واحد في إدارة اقتصاده   عالم شدید القسوة على من یتكئ

  

  

  

  عبدالكریم كامل ابوھات .د.أ

         اقي اقتصادي عر    

ak.abuhat@yahoo.com 
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